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٤٢٧٨

  نظرية الظروف الطارئة
  زيد بوأحمد أعائشة مفلح / الباحثة 

  المقدمه 
، فـان الأصل  ی عاق عة ال د ه ان العق ش ان الأصل في  "إن العام في العق

ن إذا لا  ة القان ق ام آخ ناشئ  ا العق تعادل ا ال ة ع ه اش امات ال ع الال أن ج
عاق  ا ال ز له ن فإنه لا  ضه القان ان ق ف ام  قلل م ال ز لأ ش ان 

قلل م ذل الال  اً ان  ن امام أ ه. ولا  فاً  أه ذل العق ال ه  ام ال أن
ز  ه، ولا  اً ع عه أو ج ا العق اما  ج ه ام  ف الال عاق س ت ا ال ه
ي  ه هي تل الأس ال یله وه ام أو تع ا الال ق ه د ب ف ی ان ی عاق اً لأح ال أ

عا عة ال ة "العق ش ها قاع م عل "تق ی   .ق
اقي  ل  ني ال و ن ال د في القان ا ه الاصل الا انه ی ا ان ه و
ع  ة ق أوردت  عات الغ ع الأردني وال ها ال ة وم عات الع ال
عة  ة أن العق ش اءات على قاع ه الاس ا الأصل، وم ه اءات على ه الاس

ی عاق لاً م ال ام  ی ول عاق ز  ال د العق ولا  اء ب ب والقاضي على ح س
يء  اولها  ي س ارئة ال وف ال ة ال ى ب ه الإدارة، ه ما  وج ع ه ال

م على أنه،  ي تق ل وال ا الف ل به ف ادة م ال م  ١٤٧/٢و ن ال
ني ال  ن ال ة عامة ل  في الالقان ائ ادث اس أت ح قعها "اذا  سع ت

هقاً  لاً، صار م ح م ، ون ل  عاق ام ال ف الال وثها ان ت ت على ح وت
ازنة ب  ع ال وف و عاً لل ارة فادحة، جاز للقاضي ت د  ی  یه لل
ل اتفاق على  لاً  ا قع  ل، و عق ه إلى ال ال ام ال د الال ف ان ی ة ال ل م

ا  ه خلاف ذل و ان ق اق ني الأردني وال  ن ال اء القان ا الاس ن على ه
ة  ن ال ي لا تغ م م ة ال ارات العاب ع ال فاً له  ع ال م م ال

ادة ( ة عامة ل ٢٠٥وذل في ال ائ ادث اس أت ح اً (إذا  ي ورد بها أ ه وال ) م
وث ت على ح قعها وت سع ت ح  في ال عاق وأن ل  ام ال ف الال ها ان ت

وف  عاً لل ة ت ارة فادحة جاز لل ده  ،  یه ی هقاً لل لاً، صار م م
ل اذا اق  عق ه إلى ال ال ام ال د الال ف ان ت ة ال ل ازنة ب م ع ال و

( ل اتفاق على خلاف ذل لاً  ا قع  ، و الة ذل   .الع
ة مع إذاً  ه ال راسة ه ل ب ف يء م ال ق  ف ن راسه س ه ال ا في ه فإن

ا اذا  لة  ل ل إلى دراسة ت ص ة ه ال ه ال أك على ان ال وراء دراسة ه ال
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٤٢٧٩

ف ( رونا  اء  وف ١٩كان و ة ال ارئاً وم اجله ت ن فاً  ع   (
ها وم و اقي ش ق  ى ما ت ارئة م ا في حال اع ال ه ل م ني ل ا ه الأث القان

فاع الأردني رق ( ن ال ل قان فع لة ب ة ال م اءات ال اء و/أو الإج ا ال لعام  ١٣ه
ة ١٩٩٢ ة الهاش ة الأردن ل اء في أرجاء ال ا ال ار ه له لل م ان ) وال ت تفع

ارئة ال ة العامة وال ائ وف الاس ل ال هم ق ه ال ها ه   .أم لا ي ت عل
ارئة على ال  وف ال ة ال ا دراسة ن اول به قاً س نا سا ا ذ ه  وعل

الي:   ال
ارئة ال الأول: وف ال ة ال ي ل ار ر ال   .ال
اني: ها ال ال و ارئة وش وف ال ة ال م ن    .مفه
: ال ا ال ال وف ال ة ال ام ن ازن أح ق ال ة القاضي في ت رئة وسل

اد للعق   .الاق
  مشكلة الدراسة

ء ا لة ت في ض ي ان ال اء عال له الى و ع وت رونا العال اج اء  ار و ن
ع و  ح هاج ت ر ما اص ق ق دو قة و ت م م قة ب ل م ب ولي  ع ال ل ال ق

اقعه و  اتهم ل   .م
اء ال ال ا ال اق العال ه ه الاس ت  ل و تاث ارها العال  ق ة واث على اس

ها على و  عال وملام ة ال ة واض ة لها اثار سل اء واقعة ماد ا ال ح ه ه اص عل
اد دراسة  ان لاب م ا جه خاص ف ة ب عاق جه عام والعلاقات ال ة ب ن العلاقات القان

ة و  ن ل القان ل اد ال ةشاملة لا ل امات الع ف الال اعها على ت اج ات افة  ال
ن و  ج قان مة  ل ال ة م ق ازة ال اءات الاح ل الاج ة خاصة في  العق

فاع   .ال
  اهداف الدراسة

جعا عل راسة م ه ال ن ه ى ت ن و ح افة القان ا ل ن اد ا وقات اح لا ال
أ ي ق ت اعات ال ل ال ة ل ن ل قان ر  حل اء  اح و ل اج أت في  ونا العال او ن

ت و  ل عام و أث امات  ف الال ل على ت ل خاص في  ة  عاق امات ال الال
فاع  ن ال ج قان ة  مة الاردن ل ال رة م ق ق ازة ال اءات الاح ة  ١٣الاج ل

ني ١٩٩٢ ام القان ان ال افة مع ب ة  عات الاردی ع في ال ضع  ال ا  م
راسة   .ال
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٤٢٨٠

  منهجية الدراسة
ل صفي ال هج ال راسة ه ال ه ال ع في ه هج ال لي لآراء الفقهاء ان ال

ن و  ص الوالقان ارئةال وف ال ة (ال ه ال ي ت ه ة ال ن اء في قان ) س
ن  ها قان ا ف افة  ة  عات الاردن ني الاردني ام في ال ن ال يء م القان فاع  ال

ف لل و ال ل ها واثارها و ال و مها وش ان مفه نا ، ل ا اش ف م وراء ذل  ان اله
قا ه رونا و  سا اء  ان و ا اذ  ان  ة ب ة الادرن ل فاع في ال ل اوام ال تفع

ائ فا اس ا  اره اع ة  ة ام لا و الهاش ه ال ه ه ق ما ه ا  عل في حال 
ةا ن ة ال ل ار ال ت على ذل في ا اء ال   .ل

  المبحث الأول
  التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة

ل  ة ح ائ ام الق اق الأح ن وت ع لف الفقهاء وال ب الآراء واخ ب لق ت
ء  فف الع امه أو أن  ی م ال ل ال ه م رف أن  ارئة ف وف ال ة ال ن

ه، و  ا العق  ع ح ه ا العق أص ما ه ی ح إب عاق أن ال أ  ا ال ار ه أن
ه، ولا  ه في ح ا اتفقا عل و و اه م ش ا أمل ه  ف ا ت ه ا، ووج عل عة له ش
 ، ی عاق قة ب ال اً على ال اً، وذل حفا ا أ اتفاقه ه إلا  یله أو ف ا تع  له

عاملات ب ال اراً لل ق ن العق على أساس العه واس أ  ا ال اب ه اس، فأص
ه أح  ان م شانها أن ت وف  ه م  أ عل ا  ه مه ز نق ع ال لا  ق ال
قاء على سلامة  انه ولل ان ووج ف الإن ا العه ال م ش قاء على ه ، لل ف ال

ع الآ . ول ال ی عاق قة ب ال فا على ال ، العق وال خ م ی ع ذل
ة  ائ ادث اس ی  ح ال ل ال ق یل  ل ورفع ال وال فأساسه ه الع
د  ف ی هقاً له، وس ام م عاق أو الال ا ال ف ه عل ت ي ت ارئة لا دخل له بها، ال و

ارة فادحه.   ذل إلى خ
ة أو رف ال ضع والأخ  ا ال أ في ه اء ال ا م وم اجل إب ان لا ب ل ها 

ا  ل رأی ل أی وت ة ل اف ة أو ال اع ج ال اب وال افة الأس ف على  ق ه لل دراسة تار
ة: ه ال   به

ل الأول: ي. ال ع الأورو ارئة في ال وف ال ة ال   ن
اني: ل ال ة. ال عة الإسلام ارئة في ال وف ال ة ال   ن
: ال ل ال ة ال ال ة.ن لاد الع ارئة في ال   وف ال
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  المطلب الأول
  نظرية الظروف الطارئة في التشريع الأوروبي

ه  ه ه ب ان ت غ ، فإنه لا  ی اً أساساً م ال الة م أ الع ان م ا  ول
ي،  ن ال ة في القان ه ال ت ه ه ة فق  ی وح ال ال عة  ان ال ة في الق ال

ت في ه ة الأولى  وم ث  ب العال ام ال ة  أث ة، م ی ة ال ان الأورو الق
ا. ه ع ة وما  ان   وال

  الفرع الأول
  أسس النظرية في القانون الكنسي

ن تع  ل ع ا  ان ا  ة الاتفاق" وان ن تع "ح ل ع ة لا  كان الفقهاء ال
ة، ل ال ف ه  ل ع ، لأن الع او ل ال عادل والع الع اً ما ل ت ن ص ق لا 

. ف امات ال   ه ال
اب  ی على ح عاق ه أح ال ل ما ی  ة، ان  ت على ذل ع فقهاء ال وت

ه الغ اً، وع ع غ ارئة على العق  وف  ان ذل   ، و ا،  الآخ م ال
ة. الف للأخلاق ال ل أكله، لأنه م م لا ُ   وه م

ي: ماس الأك ان الق ت اً على ل ه " ولق جاء أ اً عل م وع ق ان م 
وث  ، فإن ح . ومع ذل ف ة أو ال ال ال ل م أع اً لع ت ه، ولا ع م فاء  ال

ا وع م وفائه  ره في ع ه ع ، ق ت ال ة  وف ال ات في ال   .)١("تغ
  الفرع الثاني

  التقنين الأوروبي الحديث نظرية الظروف الطارئة في
ي  ة ال اد ة والاق ا ة والاج الآراء الفل اً  أث ي م ن ني الف ن ال ان القان ق 
ا  . فأعل ه ل ق ة م  اد ارة والاق ة ال لاق ال ان وا ع إلى ت الإن ت

عة ، ش ی عاق م ب ال ان الإدارة وجعل الاتفاق ال أ سل ن م ز  القان ا لا  له
ا اتفاقه ف الا  الإضافة أو ال ه  یله أو نق   .تع

ع  نه م ان الاراده)  أ (سل ا ال ل ه ن م ا القان د ه عي أن  وم ال
اد ة وت العلاقات ب الأف د ة الف ل امه على ال م ن   .ق

                                                 
ي. ص )١( ة.٤٧حام ز ن الف اب   ، رسالة ال
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ل ب ه ال م ق ا وه ن ل ف ة م ل ال ال م رف ق ل فه ة م ه ال
ها  ل ی ق ناني ال الي وال ن الا ني والقان ل ن ال ا والقان ل ا وان ا وس ان أل

ل ف يء م ال ل  ق ل ف ن ني. ف   .ح ال القان
ــــا: نـ   فـ

ارئة، وم أك  وف ال ة ال اداً ل اً وع ول رف ا م أشه ال ن كان ف
اً  صاً وت ول ح ل ب الفقهاء ال ا إلى أن أثارت ال ا أد ه ، م عاق ة ال

. ن   الف
ي على ما یلي: ١١٣٤ ن م.فق  ن ني الف ن ال   م القان

ع  ج ز ال ، فلا  ی عاق عة ال ن، ش ام القان دة وفقاً لأح عق "تع الاتفاقات ال
ن  ها القان ي ی عل اب ال ا أو للأس ضائه ها الا ب ه"ع ف  ن   .، و ان ت

ة إلى  ال ن ل  ي وضع العق مقام القان ن ق الف ا ال فإن ال ه و
ة للقاضي ال ل  ا  ، وان ی ف عاق   .ال

ـــا: ـانـ   الـ
ن  وف وذل في الق ة تغ ال ة على أساس قاع ا ت ال ان ان أل اءً  اب

ام ع إلا ا ع وال ا ة، لأنه ال ل ال قف ع ق ع ذل ت ائي  هاد الق ن الاج
ة الأولى  ب العال ا ال ان ت أل قي، إلا أن خ ق عامل ال قها خ على ال رأ ب
داً  ة م زت معال ال ب ب ه ال ة ع ه ات ة ال ة ال اد و الآثار الاق

ة ي هي أساس ت ن الة ال ة الع ف ات  للأخ  ع فاد ال ارئة ل وف ال ال
ب ان م أث ال اجه الأل ان ت ي    .ال

ادة  اني في ال ني الأل ن ال امه، " على ٢٧٥فق ن القان ی م ال إعفاء ال
ة" ة قاه ق لاً  ف م ح ال   .اذا أص

ا: ـ ـل   ان
ل إلا أن ال ة في الفقه الان ارئة رائ وف ال ة ال ان ل ت ف ة  ائ ة ال ف

لل  ن في وسعه ان ی ه، فلا  إرادته ال ام عق و ال ل  هي ان ال إذا ت
ان ال ع حادث مفاجئ ل   ق وف، ل وث تغ في ال د ح ه ل   .م

أ  ه ع ت ال ة الأولى، أوج ثغ ب العال ع ال ل و اء الان إلا ان الق
ا ض  اب فاف ا ال ال سع في ت ه وف العق وت ل  ي ب م ال ال

ف العق  ح ت امه إذا أص ی م ال إعفاء ال ي  ق ان  ارة، ف د ال في العق
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جل ال ح  ه في ذل ان ال ه إرادته، وس اب خارجة ع اً لأس لاً أو ص م
م على ا ا أق وف، ل ه ال ل ه قع م ام العق ت عاقإب   .ل

ارئة  وف ال ة ال ي ل ار ر ال ا ال اً م خلال دراس ض أ ف نع وس
الأخ  ن  ح في القان ل ب ص ي ق ول ال ی تل ال ي ال ق الأورو في ال
ناني.  ن ال الي والقان ن الا ني والقان ل ن ال ها القان ارئة وم وف ال ة ال ب

ني ن  ل ن ال اني ٢٦٩(م.فقان ن ال ان ادر في  ني ال ل ني ال ن ال ) م القان
  على ما یلي: ١٩٣٤

ارة  ی  عاق ه أح ال ف د ت هقة أو ه ات م ف العق صع ض ت "إذا اع
اء أو تلف  ب أو ال ال ام العق  قعها ح اب ی م ت عاق فادحة، ل ی ال

ارثة  ة  ها أو أ أس ل  اص اد ال ع  ع ان ت ة  ، جاز لل ة اخ
ف  قة ت ، أن تع  ل ورة ل ، إذا رأت ض ف ة ال ل ازن ب م ة وت ح ال

خ العق ف ام، بل وال  ار الال   . "العق أو مق
ا  ال ن ا ادة  قان ة  ١٤٦٧ف في ال الي ل ني الا ن ال  ١٩٤٢م القان

ام أح على ما یلي "في الع ى ال ، إذا أض ف جلة ال ورة أو ال ة أو ال د ال ق
ی  عاق ی ال قعها فله ة ل  ت ائ ادث اس اً  ح هقاً إرهاقاً فاح ی م عاق ال
ة عادلة وفقاً  ل ت ق ف الآخ  م ال ل اذا تق ا ال ق ه . و خ العق ا ف ل أن 

ادة  ام ال   ".١٤٥٨لأح
ناني:الق ن ال   ان

ادة  ة في ال ة  ٣٨٨ق ن على ال ناني ل ني ال ن ال  ١٩٤٦م القان
ي ن على ما یلي:   وال

ة  ه ح ال ح ا ی م وفقاً ل قع على العق ال ائي غ م أ حادث اس "إذا 
عاق ف ال امات ال عل ال ان م شأنه ان  عاملات و ف في ال ف مع الع ی و

ام  د الال ی ان ت ل ال اء على  ة، ب ز لل ف،  أل هقة ت على ال ال م
ف  ء ال ل ی خ ال له أو تف خ العق  ف ي  ل، ولها ان تق عق ه إلى ال ال ال
ع  ا أن  ه ل م ، وعلى  ف امات ال خ انق ال الف ة  ه، فاذا ق ال م

"إلى الآخ ما أداه  لا س اء  الإث علقة  ام ال ه وفقاً للأح    .ال
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  المطلب الثاني
  نظرية الظروف الطارئة في الشريعة الإسلامية

د  العق فاء  ، فال مة للعق ل ة ال م الق ادئها ت لها وم أص ة  عة الإسلام ان ال
ي لا مات ال ه م ال وج ع ع ال ه، و وج ع ز ال ز  ه أم لازم ولا 

ه  ا انه وتعالى في مع  فاء وقال الله س م ال ی فعلها ف صفات ال ا أیها ال
د العق ا  ا أوف   .)٢(آم

د وان الاسلام اع ذل  د والعه العق فاء  ال ل  ة تأم ال ات  ا وردت آ ك
ام بها.  فاء والال ه ال ل وت عل ي  على ال ات ال اج ا قال تعالى م ال وأوف

لا ان م اً  )٣(العه إن العه  ت ولا  وقال تعالى أ عه الله إذا عاه ا  وأوف
ن  عل ما تفعل لا ان الله  ها وق جعل الله عل  ع ت ان  ا الإ ق   .)٤(ت

العه فاء  ال ام  اً ق ح على الال ه و سل أ ا محمد صلى الله عل ا ان ن د ك
ه و سل ي صلى الله عل افق وقال ال ارها م صفات ال انة واع ر وال  وذم الغ

اماً) م ح اً أحل حلالاً أو ح ه إلا ش ن ع ش ل   . )٥((ال
أ العام  وج ع ال ي ت ال ة ال ة وال لالات الفقه ع ال ال  ان ه و

ان ل ، و مة للعق ل ة ال وف والأصل العام للق يغ ال وج  ال اً لل ها العق اث م ف اب
ل  ق ه الع  ا انه وتعالى في  أ العام فإن الله س اً إلا على ال لف الله نف لا 

ق مقاص )٦(وسعها ماً ب اً وم اً ومق و مة للعق م ل ة ال ام الق ، ون اح
قا اق العق ب لة في ن ة ال عة الإسلام ، فإذا ما ال ها العق ي ت ف وف ال ء ال

ا  اه إح ، أو أل  ف فاً  أح ال ا العق م ف ه ح ت وف وأص ت ال تغ
ه اخ العق أو ف لاً فإنها ت للعاق انف ام م ا الال ح ه الغاً أو أص راً    . ض

ه ادها له ة  اس اع الفقه ة الق اد الإسلام ه ال ة  وم ه ة "ال ن
ورات  ة "ال ال" وقاع ر یُ ة "ال ار" وقاع ر ولا ض ة "لا ض ارئة: قاع وف ال ال

                                                 
ة رق ( )٢( ة، الآ ائ رة ال ، س ان ال   ).١الق
ة رق ( )٣( اء، الآ رة الاس ، س ان ال  .)٣٤الق
ة رق ( )٤( ل، الآ رة ال ، س ان ال  .)٩١الق
ي ال )٥( ار ق ي. س ال ارق ی ( ٣/٩٣٩ع ال  ).٢٨٩٢رق ال
ة رق ( )٦( ة، الآ ق رة ال ، س ان ال  .)٢٨٦الق
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ر  ال ال  ر الأش ی افع" "وال فاس أولى م جل ال رات" "ودرء ال ح ال ت
  ...".الأخف

ة والفقه  عة الإسلام ارئة في ال وف ال ة ال قات ن ض في ت ه ولل عل
ة الإ ائح ون ة ال ر ون ة الع ورة ون ة ال ف ن في ن ا س سلامي فإن

 . ل ة والفقهاء وال ق ع الأئ ة ال   تغ 
  أولاً: نظرية الضرورة:
الي:  دی الإمام الغ له  ان مق ه وعقله ون ه ونف اس "دی ف لل ع أن  ال

ل ما ی حف ، ف ه الأص  وماله ورات ه ة ال ة واقعة في رت ل ة م ل ال
ة" ل ل فه مف ودفعها م ه الأص ت ه ف ل ما    .)٧(و

  ثانياً: نظرية العذر
في: ر في الفقه ال ر  فالع ه الا  د عل عق فاء ال ل ما لا  معه اس (ه 
ه أو ماله عاق في نف   .)٨(یل ال

ر ف ق الع وم العق ع ت ا بل ر وذا قل ف ی ر س عاق صاح الع إن ال
ر اذاً: ه ع  ل فالع ر. و ق ال ى لا ی خ العق ح ج ف الغاً، ف راً  ض

العق ر زائ ل   ل ض ه الا ب ج ي في م   .)٩(العاق ع ال
  ثالثاً: نظرية الجوائح 

أنها: ل  فها فقهاء ال ا ع ة  ائ رع وال" فال اء ما  ال  م ال
." العف والع ح أو م آفة  د وال   كال

ه على أنها: ع فها  ار"." وع ن إلا في ال ة ولا ت او اح ال س   آفة ت
ح: و ال فها اب ع   .)١٠("الهلاك" وع

أنها ة  ال فها فقهاء ال ،  وق ع د، والق ل ال اء م ة م ال "ما أصاب ال
، وأما م ه، والعف اً وض ان غال ة، إلا ما  ع جائ ع الآدم فلا  ان م ص ا 

  .)١١(كال
                                                 

في (٧) الي. ال  .١٩٣٧عة  - ١٤٠ص - ١ج –الغ
ام (٨) ء ال ی ال ة اب عاب  .٧٦ص حاش
لعي (٩) ة،  –ال عة الأم عة الأولى، ال ام ال ء ال ، ال قائ ح  ال قائ ش ت ال
 .١٤٦ص
ر (١٠) ب - اب م ان الع  .٣٩٦ص –ل
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٤٢٨٦

ة في  اف ابلة وال ة وال ال ه ب ال لفٌ عل ائح فه م اء في ال ه فإن ال وعل
ائح  ه ال ل إلى أن ما أهل ائفة الأولى ت ی فال ة في ال اف ة وال الق و ال

ائع، ف  ان ال ائفة ه م ض ة م ذل وال ائ ه ال ضع ع ال ث ما أهل
ان ال  ة م ض ائ ه ال أن ما أهل   .)١٢(الأخ ت 

اء  ة في ال اه الفقه ته ال ني ال اع أ في الأساس القان ان ال ا  ومه
راً  ل العاق ض م ت د إلى ع ة ی ائح. فالأم وم ح ال ت على ال ال

عاقن ه وق ال ا ان خارجاً ع ح ه  اً م حادث لا ی له    .اش
اء  ارئة س وف ال ة ال ر إلى ن ب م الع ائح فإنها أق ة ال ة ل ال اما 

عة، ان، وهي في الأك م فعل ال فعل الإن عة أو  فعل ال حادث خارجي  كان 
ف العق (ال ه  ت ی  عاق عة)لا ی لل ار ال أنه  –ار أو ال ا  ا بّ و

ث في  ف، وم شأنه أن ی أل ود ال ان ع دفعه وخارج ع ح ع الإن حادث 
ان   ع الق نه الأخ في  ار  لف مع ال ، إلا أنها ت ات العق اد اق
ص افق ن الي ق ت ني والا ل ر أما ل ن ال وال ل القان ة م م ه الع

ة  ا ل ة ول  دراس م ا الع م اش ائح في ع ة ال ة مع ن ال
أنها  ة  ن عات ال ان وال وثه ع الق ت على ح اء ال لف ال ائح ق اخ ال
ع الآخ  ائع وال ع الفقهاء لل له  اءً ح ی س عاق ر لأح ال ل ال ح

  .لل 
ة ال  ه فإن ن ورة في وعل ة ال قات ن ارئة هي ت م ت وف ال

الة. أ الع أ واح ألا وه م ان قائ على أساس وم ن ال   الفقه الاسلامي 
  رابعاً: نظرية تغير قيمة النقود

اس   عامل ب ال ان ال ة، و ال الإسلام اً في ال ق ق ل  م ام ال أن ن
ا لفة الأج د م ق ه ب ل ال اته م ة ب ان له  ها ما  ادر، ف س وال وال

ة.  اس د ال ق س وال الفل اس  عامل ال لاح، أ ب الاص ه  ان  ها ما  ة وم والف
اق  فق م الأس خ أو  ا أو ی غل اً ما  لة  أنها ع د  ق ع م ال ا ال وما  ه

ه، و  عامل  اس ع ال قف ال د أو  ل ارئاً على العق ن  ا ال أن  ان له
عاق ی وق ال ان العاق دة، ل  في ح عق   .ال

                                                                                                                       
ي،  )١١( ال ق جاب رش ال ة ال ه ونها ة ال ا  .١٥٦/ ٢ب
ة، ص )١٢( ورة ال ة ال لي: ن ح  .٣٢٨، ٣٢٧ال
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٤٢٨٧

اماً وآراء ل أح ة ال ا الأم وضع فقهاء وأئ لة  وعلى ه ه ال ة ه عال ل
أل  ق إلى م أن ی ا ال ه به ان رأ فة ف ة لها. فأما الإمام أب ح لاً فقه ووضع حل

ألة ا ائ غ ما ال الة فل لل ه ال ) ففي ه د غل أو رخ ق ال أن ال لأولى: (
ني ال  ن ال ل القان ة م ی ة ال ن ات ال ق ه ال ا ما جاءت  . وه ه العق ج 

ادة  ر في ((. ١٣٨في ال دها ال ر ع ق ی  م ال داً وال ام نق ل الال ان م إذا 
ن لارتفا ، ما ل العق دون أن  فاء أ أث فاضها وق ال د أو لإن ق ه ال ة ه ع 

ي ق الأج ل ال ام خاصة ب ن على أح اً ))ی القان ه أ ا ما ن عل ، وه
ادة ( ني الأردني، ١٦٢ال ن ال م (() م القان داً ل ف أو مقابله نق ل ال ان م إذا 

ن  ف دون أن  ر في ال دها ال ر ع ان ق د أو  ب ق ه ال ة ه لارتفاع 
فاضها أ أث   .))لان

  المطلب الثالث
  نظرية الظروف الطارئة في البلاد العربية

  ،أولاً: أن قوانين مصر القديمة عرفت
ى  ع ارئة، أو هي  وف ال ة ال قة لف ف قات م ة ت عا رها ال خلال ع

وف ا قات ال ر ت ه ع ص اه ر  ت إلى ص ارئة(أدق) اه   .)١٣(ل
قه،  ود ض ة) في ح ان ة (الأولى وال د ان ع الف قات، إ ه ال ل ه وق ت
ار  أن عق الإ ي  ق ة ال  ل اس ال ر أح ال ة الأولى ص د لاً في ع الف ف

 ، أج فاة ال ي ب ق م آخی س ال م أ  وه ي، إذا ما ان ق ار ی "ان عق الإ
ة لا ، في ف ج ةال س ، م ام العق ة"  ح على إب ج ان ال م على نف الأ تق

م  س ى م م  س ا الع م م ارئة في ه وف ال ة ال ل على ت ن و
ه، أج ان م فاع، إذا  ها ح الان د عل ي ی ر (إن الأراضي ال ها في  ده ورت عل

ق ة لاحقة على العق وقف، فإن ال في الإجارة ی قف)ف ا ال ت ه    )١٤(ي ح ب
ان  ارئة ف وف ال ة ال اً ن ه أ ق  ام ال ر ن ه ة و ان ة ال د وفي الف

ل م   مة،   ارة ع أداء ال ق أو ال ل ال ة تع انقاص الأج ب
ان ال ال فارق في الأث إذا  ل. ول  ه ع ام ال قابل أ ة ما  ل كل الأج  ع

                                                 
جع ساب ر افح ال )١٣(  .٣٢. م
عة الأولى، دار  )١٤( ، ال مة للعق ل ة ال ة على الق اد وف الاق ، اث ال ان أح ان ح رش رش

اعة ة –الهاني لل  .٩، ص١٩٩٤ م س
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٤٢٨٨

مة  ة حال دون خ ة قاه ائي أو ق ق أو إلى حادث ف ارة أو ال ض ال د إلى م ع
ها عاق عل ل ال .ال ع إن ال ا ال  لاح م ه ارة أو  و ض له ال ع ت

وف العق في وق لاح على  اً في  نه تغ ج ع  ، لا  ق ض له ال ع ی
ت على ذل تأث ق امه. و ه في  إب ف عل ر ال قل ع الق ام،   الال

  .)١٥(العق
: ا الع قات في ه ه ال   وم ه

ة: اجات ال   ال
اكي ف ة للاس في الع الاش اجات ال ولة هي م فعلى إث ال ان ال

ها و  ل الارض وتق ة الأرض ت ولة ت للأس ح ان ال روع ذل  ها لل ج ت
روعة أ ءال ة على ض اجات ال اءً على زادة في ال ها ب ق د  و ت زادة في ع

ة  اد الأس د أف ء نق في ع روعة على ض ة ال ها م ال ق ة أو ت اد الأس أف
وف  غ في  له ان ال ا  ي ه ع ة و اق الأس ع م ن وج ال فاة أو خ  ال

د إلى تع أنه ی  ( ق ادة أو ال ال ة ( یل الأس ع روعة أ ب ة ال ة الأس یل في ح
ولة) ة وال   .العق ب الأس
ة: ارث ال   ال

ف  ل ت اه ال ل، ول ت م اه ال ة تع في رها على م كان الأراضي ال
ة  را اه في الأراضي ال ب ال تفع م ل ان ی ة، فق  رة م ل أو 

ث الع ی ان أو  اه إلى تل   ل ال ب ولا ت ا ال  ه
ها إذا  ة هامة ف ن ة آثار قان اك ان الاش روعة ورت على أث ذل الق الأراضي ال
ولة  ان على ال حة لأح الأس ف احة الأراضي ال ءاً م م ل ج اه ال ت م غ

ي  احة ال ار ال ق احة أخ ع الأرض  ة  ه الأس ل تع ه اه ال ت  غ
عة الأرض  امل ق اه ع  ار ال ل أو ان اه ال املة  احة  ق ال أو في حال غ

ة ی عة أرض ج ة ق ه الأس اء ه إع ولة    .قام ال
  ثانياً: قانون حمورابي:

ث م  ا  ة ل ة ن ن ع الآثار القان ف ب اً ق اع رابي أ ن ح فإن قان
وف العق ات في  ن  تغ ا القان ائل في ه ة في أرع م ه الف ت ه ه امه و ع إب

                                                 
جع ساب صر افح ال )١٥(  .٢٤، م
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٤٢٨٩

ة ارث ال وث ال ار، وح ع في الأس والإع ق ة وال ی وذل في  وهي ه ال
اد ( ص ال رابي.٤٨مادة  ١٣٦ ،١٣٥ن ن ح   ) م قان

  ثالثاً: في القانون المصري (الأهلي والمختلط).
لف اسي م ان  جعلها كان ل وضع س ي  ة ال ان ولة الع قلة ع ال م

ها على الأرجح، ة وأك ول الع ة ال عة لها  ها  تا قلال فإنها ل ت ف ا الاس ه و
لاً  ة وق أد ذل إلى تأس  ل ام الع لة الأح ها م ة وم ی ة ال ان عات الع ال

ني الأهل ن ال عه القان ل وت ني ال ن ال ن م القان انا مق م القان ي. وق 
ارئة وعلى  وف ال ة ال ا ب أخ ا ل  اس، فإنه ا الاق ي، و ه ن ني الف ال
اء  ل الق ل م ق ل والأخ ب ق الأهلي وال ل ال ة م ق غ م رف ال ال

ه ة على الاج ج ولأول م ة، خ ة في القاه اف ال ة الاس ائي إلا أن م اد الق
ارخ  ان ذل ب ة و ق على رف ال ان)  ٩ال اس ل (ن ة  ١٩٣١اب في ق

ع  رَّد  ، ف ع مع ة و ات مع رة  ر ال ام ش ب ل وقائعها على  ت
رة، على اث  ف م ال ا ال اقي، لارتفاع سع ه ر ال ع ع ت ه، ث ام ما تعه 

ة ال ع اف الغاء ال ة الاس ل م ان تعل هات ف ة ج ه إلى خ ة، م ج
ي  ها ب الة، وقارن اد الع ت إلى م ان ق اس ارئة  وف ال ة ال لها ل ق
ا  اء ال ق أخ به ، م ح أن الق لا س اء  ال ال والإث ع اس ف  ع ال

ن الق ا ن في القان د له   .دون أن ی
ق  ول ة، ه ال اف في القاه ة الاس ادر م م ار ال ا الق ان م ه

ام  ف الال ب ت ) ووج ة العق أ (ش ة  ة م ق ال ة ال ل م م ق
قاً على  ان ذل م ة و ی ورف ال ب ول أد إلى إرهاق ال ى في حالة ال ح

اً  د الإدارة أ ة والعق ن د ال   .العق
  رابعاً: في القانون المدني المصري الجديد.

ان  ب ه ، فات ع ل ن الأهلي وال ور القان ع خ عام على ص و
مة في  ة ال ل ع ن ا. فأعل وز الع یله ة إلى تع مة ال ق ودع ال ال

د ا ه ه ال ه اً شاملاً و ني ت ق ال ح ال ا ونادوا ب یله ة تع ل أسات ارة م ق ل
ف  اوزت عام ون ة ت ر ول ه زاق ال اذ ع ال ن وعلى رأسه الأس القان

ارخ  ر ب ن ص وع القان ة ال اق ة ١٦ل ان س ني  ١٩٤٨/ ح ن ال ا القان ه
اءً م  ه اب ل  ع ی وعلى أن  ة  ١٥ال لة ١٩٤٩أك (ت الأول ل )، وم ج
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٤٢٩٠

ام وال اناً الأح ارئة م وف ال ة ال ان ل ی  ن ال ا القان ها ه ي أق ات ال
ادة  ل. ١٤٧ه وذل في ن ال ا الف لع ه ها في م ت إل ي أش   وال
  الأردن. –ف الطارئة في باقي الدول العربيةخامساً: نظرية الظرو

ق اً في ال ثاً هاماً وتار ی ح ني ال ال ن ال ح كان القان ة، فأص ة الع
اس  ان الاق ه ف اس م ة م الاق ول الع دد ال ه، ول ت ذجاً   وره أن
دان  را وال لاً م س ا فعل  ل ارئة م وف ال ة ال عل ب ا ی اً  ح
لات  یل وتع تع ع يء م ال اً  ص ش ه ال ها م أدخل في ه والإمارات، وم

ة ول ل ادة رق ش ع الأردني في ال ل ال ة م ه ني  ٢٠٥ ج ن ال م القان
ة  ه إن اتفاق  ١٩٧٦الأردني ل ا لا ش  ائ وال وم اق وال وال والع

ل  ه ل ه، و ب  غ ع أم م  ، ذجي واح ل تق ن ة ح ة الع ن ات ال ق ال
ه ل ه ى قام م ة، م ح ة م ة ت ارق ب  قاع ، تلاش الف ع ة وات القاع

ان ازع الق لة ت ر م ها لا ت ة وع ات الع ق   .ال
  المبحث الثاني

  مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروطها
ف على  ق ال ارئة  وف ال ة ال د ب ق ا ال ماه ال اول في ه س

م ی مفه ارئة م ح الأصل اللغ لل ت وف ال لاحي لها ال ارة والأصل الاص
ي  ا ال و اللازمة وال ی ال ة في ت ه ال ن ه اول م اً، وم ث س أ
ل  ص ة، وذل لل ه ال ل له ل إلى ال ال ص عات م أجل ال دتها ال ح

ف نق ه س ی وعل عاق الة ب ال ق الع ي وضع م اجلها وهي ت ة ال  إلى الغا
ن  ال  ا ال إلى م ارئة لغةً الأوله وف ال م ال ی مفه : في ت

لاحاً ث في  انيواص ة ال اقها. وم ث ت ن ی ن ة وت و ال ق ل : ن
ني  ق إلى أساسها القان ف ن ع ذل س ة  ها م الأن ارئة ع غ وف ال ال

ارئة. وف ال ة ال   ل
  ولالمطلب الأ

  مفهوم الظرف الطارئ
وف،  عها  ي ج ف وال ة  ل جع في أصلها اللغ إلى  وف: فهي ت فإن ال

دة في اللغة: ع   ولها معانٍ م
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عاء –أ  ان ع الال مان وال وف ال ه    :)١٦(: وم
ه زماناً  –١ يء و ه ال قع  ل شيء، ا ما  ف وعاء  يء وعاءه، فال ف ال و

اناً    .)١٧(وم
يء - ٢ ال ق  ة وال ادة واله : وح ال اء القل اعة وذ   .)١٨(ال

ارئة(ب)  أة ال ج ف ث وخ ي ما ح أ، وتع قاقي  ول إلى أصلها الاش ة ت ل ه ال : ه
أة، ع ف ان  م، أ أتاه م م أ على الق قال  اء،  و اء ال قال للغ ا  ك

ار وال ة ال ل ه ل ن ة م ل ارئة هي  ى وال ع ارئات  ار و ع  ار ج
ة ا   .)١٩(ال

لاحاً:   اص
ا ن ارئة فإن وف ال ة ال ي ل ار ر ال ا لل ه ع دراس ا س ملاح  م

ا  ارئة، وان وف ال ة ال م ن ی مفه ق في ت ة ل ت عات الغ افة ال إن 
ب و  ها ال وف وم ه ال ة له لة ت ف ب أم لاك اء وهلاك ال اء  ال س

ة. ارث ال اً وغ ذل م ال ئ اً أم ج ل   كان 
ان  ی  ني ال ال ع ال ة، وخاصة ال عات الع ة لل ال أما 

ادة  ها ( ١٤٧الأس في ذل في ال ي جاء ف ز  - ١ال ، فلا  ی عاق عة ال العق ش
اتفاق ال  یله الا  ه ولا تع ن.نق رها القان ق ي  اب ال ، أو للأس   ف

ت  –٢ قعها وت سع ت ة عامة ل  في ال ائ ادث اس أت ح ومع ذل اذا 
ی  هقاً لل لاً، صار م ح م ، ون ل  عاق ام ال ف الال وثها أن ت على ح

ل ازنة ب م ع ال وف و عاً لل ارة فادحة، جاز للقاضي ت ده  ة  یه

                                                 
ة،  )١٦( ی القاه ، دار ال ه اد ال ل ب ح اع ة، أبي ن اس اح الع اح تاج اللغة وص ال

ة  ، س  .٨٦٣، ص٢٠٠٣م
ر )١٧( ء ( –اب م جع ساب ال ي، م ان الع ف٣٢٠) ص٧ل وت  –، مادة ال ، ب دار الف

ة  ان، ل  .٤٧٤ص ،١٩٧٩الل
لام محمد  )١٨( ق ع ال ، ت ال ء ال ، ال ا اب ال مع مقای اللغة، اح ب فارس ب ز

ة  ان، ل وت، ل ، ب  .٤٧٤، ص ١٩٧٩هارون، دار الف
س ال) ١٩( اد القام وز أ ب الف عق ی محمد ب  سالة  –م ال ة ال س اث في م ق م ال ت

اعة وال سي لل م اف ن الع ة  –٨ اش  .٤٦ص ٢٠٠٥ل
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٤٢٩٢

ل اتفاق على خلاف  لاً  ا قع  ل. و عق ث ال ه إلى ال ام ال د الال ف أن ی ال
.(   ذل

، وت  ه ار ال ا وال ا ال اقة في وضع ه ة س عات الع ن ال ل ت و
ها) للفقه والفقهاء ارئة دون ح وف ال ی ال ا الأم (ت   ه

ف الفقه والفقهاء القاون ال  انهفق ع ارئ  (كل حادث عام لاح على  ف ال
افع  لاف بّ في ال ه اخ عاق ی ع اء ال ل أث قع ال ، وغ م ت العق
امه  ی لال ف ال ح ت ه إلى أجل أو آجال،   ف اخى ت ة ع عق ی ل ال

ج  ارة فادحة ت ده  ه اً. و ی هقه إرهاقاً ش ه العق ی ا أوج ف في ك أل ع ال ال
ها  ة، وارتفاع سع ع ها م ال ر ی ب وج سلعة تعه ال ار، وذل  ارة ال خ

قع) ف ولا م اً غ مأل   . )٢٠(ارتفاعاً فاح
أنها: ون  فها آخ ی  وع ام ال ف ال د إلى جعل ت ي لا ت ادث ال "تل ال

ى الال  لاً لانق لاً لأنه ل صار م الاً م اك م خ العق ول  ه ام وانف
یله ) ع ارئة   .)٢١(ل وف ال ی وح ال ع ت انه لا ن اح  ه ف ال وعل

ة  ار الأو ن ال ن وان ا ال جي في ه ل ر ال ع وال غ ال وال ال
ل جع إلى  ار أم لا، ی ف  ع  ل أن ما  م و اض وال ا  والأم حالة على ح

ة ان ة أو م وف زم ان  اء  وف س   .ح ما  بها م 
  المطلب الثاني

  شروط نظرية الظروف الطارئة
ادة  ل ن ال ني  ١٤٧فق ت ن ال ه م القان ني ال ون ن ال م القان

ادة  ة: ٢٠٥الأردني في ال ه ال و ل ه ة ش   ع
ن العق اأولاً  اً : أن  اخ ة في شأنه م ار ال   .ل ت
اً  ائي وعامثان ور العق حادث اس ع ص أ    .: ان 
اً  قعهثال سع ت ائي العام ل في ال ادث الاس ا ال ن ه   .: ان 
عاً  لاً را هقاً لا م ام العق م ف الال ادث ت ا ال عل ه   .: ان 

                                                 
ل الأول،  )٢٠( ام ال ادر الال ، م ی ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال د. ع ال

ي،  ل رات ال ة ، ٣م  ).٧٠٥( ، ص٢٠١٥ل
ن، )٢١( ة القان ام، ن ن والال ر القان اغ ود. محمد ح م ،  د. س ع ال ت ة ال ن

رة، م  ة الاس ام عات ال ام، دار ال ام الال ة العق أح  .١٥٦، ص١٩٩٧ن
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٤٢٩٣

  الشرط الأول
  لنظرية في شأنه متراخياً أن يكون العقد الذي تثار ا

، و  ام العق ها إب ي ی ف ة ال ة ب الل ة زم ور ف ل م ا ال ی وأن ه
ه  ف اخي في ت د عق ت ض وج ف ة  ه ال ه ل ه ه وعل ف ها ت أ ف ي ی تل ال

ل. ق يء في ال   أو ام إلى وق 
د ال د وأن العق ه العق اء اكان ه ة س م د ال ة أو العق د ال ة هي تل العق ام

، ر د ال عق ع  ق ف دور أو م ار أو ذات ت عق الإ ف م  د  ذات ت والعق
ف ل رة ال الأصل ف ي هي  ف وال جلة ال رة ال اتفاق  الف اناً و ث اح

ف ام ال ل الال ع أو  ل  ام تأج ی إلى وق لاح لإب عاق لا ال ع أو  ات 
. ل لام وال ل الاس ه أو تأج ل ال أو تق ال تأج . م   العق

ف م أو تل  ل ت ي ت اء تل ال ة س د ال افة عق ار  ا في اع عف وال 
عها  عل ف ج جلة ال رة م د الف عة أو العق ق ورة أو م د ال ة العق ها ن

ارئة ه أن ن  وف ال ادة ١٤٧م.(ال ني ال ون ال ن ال  ٢٠٥) م القان
رة عامة  ا وردت  د، وان اً م العق عاً مع دان ن ني الأردني ل  ن ال م القان

د ع العق لقة على ج   .وم
ن  ة، فق اتف فقهاء القان ال د الاح د والعق د ال ة للعق ال از  أما  على ج

ام العق  د بها وق ت ي  دة وال د ال ارئة على العق وف ال ة ال ت ن
ر ال ر ال الق عادل أخ والق ران غ م ان الق ى ل  ى ح   .)٢٢(أع

ه  أخ ار ما س ح مق ض عاق ب عاق وق ال ل م ه  عل  أ أنه العق ال 
ار ف مق ع ه، أ  ع ار ما س ه. ومق ار ما ه م عل ه ومق م    ما ه مل

  الشرط الثاني
  ان يطرأ بعد صدور العقد حادث استثنائي وعام

اً وعاماً. ائ ف اس ن ال ه الأوصاف أن    وم ه
وجه  ار أو خ ف ال ع ال رة وق ة ب ائ ى الاس ي مع د مع الفقه الع و

اس ح ال العاد للأم  ا الفه ال   .)٢٣(رع
                                                 

ء الأول )٢٢( ة العق ال ، ن ر ه زاق ال ة ،د. ع ال ق ي ال ل رات ال وت. –م  ٢ ب
ة ی ة  –ال جع ساب ١٩٩٨ل  .١٣٩ص ،م

ر  )٢٣( ه ة  ،ال جع ساب فق س م  .٦٤٣ ،٤٢٠ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٢٩٤

ل،  ادر القل ث إلا في ال اً لا  ائ ه اس ع ن  ارئة ما  وف ال وم ال
ة  ائ ة الاس از خاص ي ح اذ ع ال ف الأس ع زلازل. وق ع ب ووق لاع ال كان
اد  رج في ع ادث ال لا ی ائي ه ال ادث الاس له "ال ق ارئة  وف ال في ال

عاق وتق ي ت ادث ال م"ال ام معل   .)٢٤(ع وفقاً ل
ة وفي  ال مع اً في اح ائ ن اس ف ذاته م ان  م ن أن ال وعلى ما تق
ر  ان ودودة الق في م م الأم ال ذل ان ال ل وم ع  ال أخ لا  اح
ان ودودة  ف وه ال ا ال ن نف ه ا  أن  ة، ان ائ فة وغ اس أل ال

ا الق ت ن ارة في ف ة ال ال ه م ا ما ق  ان آخ وه ة في م ائ ع اس
ادر في  في ها ال ة  ١٠ح اً  ١٨٩٤م اك س ب لا تع أم أن حالة ال

ة ا اللات ا أم ع م فاً في  اً مأل ا تع أم اً، وان ائ   .)٢٥(اس
ار وه ان  ف ال ف لل صف الآخ ل أ أما ال ف عاماً ولق ل ا ال ن ه

ة  م ارئة، فع وف ال ة ال اً ل ن ع ضا صف  ا ال ضع ه ع ل ال
الاث معاً، فأما  ة أو  ة الاقل اح ة وم ال ة ال اح د م ال ار ت ف ال ال

ی اص ال د الاش ع ة  م د الع ة  ة ال اح ون  م ال أث ف، و  ی ا ال أما به
ة  احة الاقل ار ال احة أو مق ة على اس ال م د الع ة  ة الاقل اح م ال

ف ات ال ت ب ي تأث   .ال
اً  ع ت م أ وضعه ال وم ما لا یل ل ل ع م ق ا ال  اح ان ه و ال

اء ة الال ه م م ی ال م ال ا ال ق ُ ى أن ه ع إلى  في غ حاجة، أ 
ه، على  غ ق م إرهاقه وذل  أنه ل یل  ارئة لل وف ال ة ال ت ن

غ أن الأساس ال عاق  ال ة ال أ ح وج ع م ة وال ه خ ه ال م عل تق
ود العلاقة  ة في ح ي أن ت ال ي تق الة وهي ال ق الع ) ه ت عة العق (وش

ال ة  أث ة ال اها م العلاقات.العق ا ع غ ال ع ارئة، و   وف ال
عان ال والأردني  ه ال ة وال ن عل م قاً فإن ش الع نا سا ا أش ك
قارن والفقه الاسلامي  ن ال ل القان ه. وان م ة م نا ت ولا فائ اء في ن على ح س

ن  ا اش أن  ار ون ف ال ة في ال م اً ل  الع ائ ار اس ف ال ال
                                                 

ة،  )٢٤( ة القاه عة العال ء الأول، ال ، ال جع ساب ام. م ة العامة للال ، ال از ي ح ع ال
ة  ة  ،١٩٦٢ل   .٥٨٤، ص٣٦٩فق

ل ال )٢٥( س . صر افح ع ال جع ساب  .٣٠٩. م
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٤٢٩٥

ا،  ی وخارج ع إرادته عاق فعل ال ه، ول  اش ل إلى دفعه أو ت قع، ولا س وغ م
حها.  ها وش م ب ف نق و س ا وما إلى ذل م ش لاه ا أو  اه هقاً لإح ن م و

ه ال ب ال هاج ع ال عاق ال ی أو ال ي م شأنها الأخ ب ال وف وال
ل وال ه  هقاً له، ول م الع ام م ا الال ح ه امه واص ف ال ر ان ی ق ه لا  وجعل
ا  اً تعالج له ه أث ه م ان غ ه. فإن  غ اصة  وفه ال ة ان تقاس  أساس ال
ي ل  ة وال ة ال ال رته ال ن ذل راجعاً إلى مق أث وق  ان غ م الإرهاق، وان 

ه  ث عل ه ت قع عل ة إرهاقه و ة ومعال ه ال مه م ال به وف، ف ه ال ه
له ل ما لا  ت ل  وت ة    .ال

  الشرط الثالث
  ان يكون هذا الحادث الاستثنائي ليس في الوسع توقعه

ي  لح ف قع  م ال ارئة) لا ت إلى مفه وف ال ة ال ة (ن ه ال وه
ادث و  قع ال ام ف ة إب ة ل رة عاب ه و ل في ال ة ل ه ما ی ه ال فقاً له

عاق  م ال اء ع ة لإث رجة  ل ب ق وثه في ال قع ح ن ت ا  ان  ، ون العق
ة و مغای امه ول  ام العق في الأصل، أو إب   .ع إب
أنه فه  قع  تع الي فإن ع ال ال ائغ  و ل ال "ال ال ق ال

ف  عل ت ل  ق ع حادث مع في ال م وق ع أو ع ال وق اقع الاح ات ال ع
هقاً" ام م   .)٢٦(الال

ا  اتها ان ر ب قع لا تق م ال ة ع ي، وان ف م ن قع ه مفه م ال ه فإن مفه وعل
قع علاقة وا م ال ، ون ل ع ة للعق عاص وف الأخ ال ال ها  ه علاق غ ة  ض

ة  ها ت ن ل ي ت و ال ع ال ر ج ا ال م ن ه ، فق  و م ال
ارئة وف ال   .ال

ان  ائي وعلى ع م ذل إذا  ف وغ اس ن مأل قع  ادث م ان ال فإذا 
ن  ا  إن اش ع الفقه ق ناد  ا ن  اً. ل ائ ن اس قع  ادث غ م ال

ادث غ م اً ال ائ نه اس ا  ي ع اش ع   .)٢٧(قع 
الأم ال  قع لأن ذل ل  ار ال ی م اء في ت ولق انق الفقه والق
ة  ها ت ن ي ت اضع ال قع م اصع ال ی درجة ال ع ت هل و وال

                                                 
جع ساب ص )٢٦( ، م ا سل ی اب ي ال  .٢٦٨د. محمد م
ة )٢٧( . ال از ي ح ة  د. ع ال جع ساب فق ام. م  .٥٨٥، ص٣٦٩العامة للال
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٤٢٩٦

ي وم ار ش اك م قع فه ة معای ل درجة ال اك ع ارئة فه وف ال ار ال
ل ار ال عي وال ض   .م

ال إلى ش  قع  ی درجة ال ی وت م على تق ق ي  ار ال فأما ال
لاف  اخ ار  ا ال لف ه ل  اصة و وفه ال الإضافة إلى  ه  عاق نف ال

ة وال  رات ال اص و تفاوته في الق   الاش
ی وت عي:  تق ض ار ال وف أما ال ال إلى ال قع  ار ال ی م

ار ه  ا ال ه ه ل ة فإن ما ی ة العق ل الع ي أحا  ة ال ض ال ال والأح
قعه ال العاد قعه أو لا ی   .ال ع ما ق ی

عاق ول في  ال إلى ش ال قع  ی ال ل فق  تق ار ال أما ال
ه ش آخ  ل ء ما  ار ض اً له. (م عاق أو ن ا ال ن في م ه

اد). ع س أو ال   ال ال
  الشرط الرابع

  أن يجعل هذا الحادث تنفيذ الالتزام العقدي مرهقاً لا مستحيلاً 
وف  ة ال ان ت ن ها لإم اف اج ت و ال ش الإرهاق ه أه ال

ارئة  وف ال ة ال ى ن ان ت ارئة، و " وه ال ال ه ف ال ا ال "ال به
قي  لي وال اقها الع اقها ال إلى ن ة م ن ال ه  لي وه ال ی الع
و  ة ال لاف  ه  ج ع العق نف ح ال ی ا ال ه ال ال ع ه و

ا ه، ول لها علاقة به م ب عاق اق العق ال ن خارجة ع ن ي ت العق الا  ال
ا العق ثه في ه   .م خلال الأث ال ت

ی  د إلى إرهاق ال عاق ال ی ل ال ام م ف الال ة ت ا الأث وه صع وه
داً ع  ج ان م عادل ال  ل ال ارة الفادحة،   ال ه  ی ام وته ا الال ف ه ب

ة ع ا اش ة ال ادل امات ال عاق ب الال ی ال عاق ام أح ال ف ال ح ال  ، لعق
ا  ل عاق  ا ال ا زاد إرهاق ه ل ف درجة الإرهاق، ف عاق الآخ ب اً لل هقاً له وم م
ة  ل ت ن ه إلى  عاق ال ا  ال ، م عاق الآخ عاً له رح ال زاد ت

ارئة وف ال   .)٢٨(ال
ی الإ ع في ت ار ال ضع وان ال عل  عي ا ی ض ار م رهاق ه م

ارة الفادحة.  ال د  ق ن ال  .   العق
                                                 

ارئة )٢٨( وف ال ة ال اد محمد، ش الإرهاق في ت ن ة  –د. محمد ع ال عة جامعة القاه م
ة   .١٦، ص١٩٦٣ل
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قعه،  ار ال لا  دفعه وت ة لل ة ح ارة ن ن ال الي  ان ت ال و
ارئة،  وف ال ة ال ة ون ة القاه ة الق ا ال ه الفارق الأساسي ب ن وان ه

عل ت ة ت ة القاه ف فإن الق عل ت ار ه ال  ف ال لاً. اما ال ام م ف الال
ة  ة القاه لاف في الأث فإن الق ق اخ ا الف ت على ه لاً. و هقاً لا م ام م الال
ا  د ه ار فإن الأث ه أن ی ف ال ة لل ال اءه اما  ام وانق خ الال د إلى ف ت

ل، عق ه إلى ال ال ام ال ی  الال ل ال ، و ائ ی وال ارة ب ال زع ال ف
ادث عة ال اً م ت  .ش

  المبحث الثالث
  أحكام نظرية الظروف الطارئة

ع القاضي في  ي  ها ل اف اج ت و ال قة ال ا ا ال ا في دراس ض ع لق اس
ن وع ها في القان ص عل ة ال ل وال ال ارئة  وف ال ة ال ه ت ن ل
ارئة وف ال ة ال د دور القاضي في ت ن ا ال ان ن ا في ه ع عل  ،ی

ة  ل فإنها سل عق ه إلى ال ال ام ال حة للقاضي في رد الال ة ال ل ه ال ون ه
ع م  ان ق ال د، و ا والق عة م ال ن لها م لقة بل اورد القان غ م

م اف ه وراء ذل ه ع افه أو انفعالاته في ت ه ال ل القاضي أو اس اح ال
ة   .ال

: ال ة م ا ال إلى ع ق ه ه س   وعل
ل الأول: خل. ال ة القاضي في ال ا سل   ض
اني: ل ال . ال ار لاص الغ ال   ة اس
: ال ل ال ة. ال د ة ال ام ال ام للإرادة ون ام الأح   ن

ل ع: ال ا ام ال ة في رد الال ن سائل القان   .ال
  المطلب الأول

  ضوابط سلطة القاضي في التدخل.
ي     ة ال ن ا القان لة م ال ل ج ا ن ة فإن عات الع ص ال وم ن

ه إلى  ام ال ة رد الال ها ع في ال ى  خل ح ة القاضي في ال ته على سل
ها: ل وم عق   - ال ال

ل إلى ال ال  ه  ف ال ث القاضي م أن ال ا الأول: ان  ال
ارة الفادحة ال د    .یه
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٤٢٩٨

هى الأم إلى  ی درجة الارهاق الا ان ان ائي على ت لاً فقهي وق ال ج ان ه ف
ار إلى أن لا  ا ال ه ه عي وال   ض ار ال ها ال ة معای م اد ع اع

ى ل ی إلا  ن فادحة ح ارة ق ت م م اجلها العق إلى ان ال ي أُب فقة ال إلى ال
اذ ع  ل الأس ق ه  ی وعل وته ال ع ث ة إلى م ال اً ی  كان لا تع ش
دة لا ذاتي  عق فقة ال ة إلى ال ال عي  ض ار م ر "الإرهاق م ه زاق ال ال

ی ة إلى ال ال   .)٢٩("ال
ع و  فقة ذاتها لا على م ارة م ال ان ت إلى ال ه نلاح إن ال عل

ازنات  اً في ال اً داخل ا فقة ت اض ث في ال ي ت ارة ال . لان ال ی وة ال ث
أ الإرهاق في  اب ن اد على ال ال ازن ال ا ال ل ه ، فاذا ما اخ ة للعق اد ال

ا الإرهاق  ، ث ان ه ف د" ال ه إلا إذا وصل ال ال "یه ع  ف  الا  في ال
ارة الفادحة   .)٣٠(ال

ه  ي ت الاتفاق عل ار آخ ش ال م ان ه عي ف ض ار ال ع ان ب ال و
قل ال  ، وه ال ی درجة تقل أسعار العاد ة الفقهاء  ع ت ل غال م ق

سا قعه ب ی ت عاق ض في ال ه ف قع في ه لال درجة ال ة لاخ ة، ون ا العاد ئله
ي  ار ال ة، فإن ال راته ال عاق وق ل م وف  ات ح  قل اكلة م ال ال
اء م ح ارتفاع أو م ح  قل س ا ال اس ه عای في  ه أن ال

فاض   .)٣١(الان
خل في رد الا ا ن انه  على القاضي ع ال ه فإن ه إلى ال وعل ام ال ل

ی درجة  ي) وذل ع ت عي وال ض ل (ال ار ال ال أخ  ل ان  عق ال
. ار ع ب ال   الإرهاق وال

لة.  ق ه ال عها به ي ات قة وال ا ه ال ل ر وح مق ه زاق ال اذ ع ال فإن الأس
ار في  ل اع ن إلى ح مع م ی ت وة ال فة، وم "نع إِن ث أل ارة ال ی ال تق

ا ه  فة" وه أل ارة ال ه اضعاف ال ة ال ال ارة الفادحة  لغ ال اً وج ان ت كان ث
ق على  ارة  ه ال اب ه اذنا (ول ح ل أس ه ق غ م ي ولا  ار ال ال
وة  ع ث فقة لا إلى م ه ال ارة إلى ه هقة ف ال ي اص م فقة ال ال

                                                 
جع ساب ص )٢٩( ، م س . ال ر ه  .٦٤٦ال
جع ساب صر افح ال) ٣٠(  .٦١٩. م
اد، ش الإرهاق )٣١( جع ساب ص محمد ع ال ارئة، م وف ال  .٥٧٥في ت ال
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لها لا ب ان ا ی  وة ال ة ل ال ها أو  فقة وح ة لل ال اء  ارة س ". فال ی ل
ی م  ه ال قع  الي فإن الإرهاق ال  ال ا، و ی على ح ل م الة  ة ل ال لف  ت
ا  وف، ف غ ال غ ب ار ثاب بل ی ن ل له مق ار م ار م ادث ال اء ال ج

ی ق هقاً ل وف  ن م ی في  هقاً ل ن م ، وما  ی آخ هقاً ل ن م لا 
وف أخ  ی في  ف ال هقاً ل ن م ة ق لا    .)٣٢(مع

ار  ی م لاف في ت ال اخ ان ه اصل ف ل ال وعلى ما س إثارته وعلى ال
ا س ه  ا س الاشارة ل ل  ي و ال عي و ال ض ار ال  الارهاق ب ال

ل إلى ان القاضي  ان  ا ن ی درجة الإرهاق فإن ضع ت ب الفقهاء في م
ن  ی لا  ا ال ارئة ان إرهاق ه وف ال أن ال ام  ره م أح ا  اعي،  ی
ى ذل  ع فقة ذاتها، و ود ال ارة فادحة في ح ی  د ال ان یه ارئاً إلا إذا  إرهاقاً 

ارة لا ی  ال ی  ه ي ان ال فقة ذاتها ال جع إلى ال ی بل ی وة ال ع ث جع إلى م
اً  ع ضا ارة  ال ی  ه ام ع ال أ العق م اجلها، ف ی ون عاق ه ب ال اب
ح في  عاق م امل في ال ن وضعه ال ه إلى ما  ی ع في تق ج اً هاماً  ال نف

اص اله ال واته وأم اً ع ث ع فقة    ة.ذات ال
ة: الق ة  وف ال اعاة ال اني: م ا ال    ال

ادة  وف" في ن ال عاً ل ارة "ت   .أردني /٢)/٢٠٥/ م م. (١٤٨/٢جاءت 
ة القاضي في  ها تق سل ع، بل ف ل ال اً م ق ضع ع ارة ل ت ه ال فإن ه

ف عاق أو ال وف ال ه  ن عل ود ما ت خل في ح   .ال
ا ال :ال ف ة ال ل ازنة ب م : ال    ال

اب  ، فال ار ء ال زع الع ام ت اش على ن ل م ا و  ا ال ع ه
ی أولاً تلقى  له ع ال فع الإرهاق  ي ب ارئة لا تع وف ال ة ال اءً ان ن فقهاً وق

ا الإرهاق إلى ال ة إلى رد ه عى ال ا ت ، وان ائ له على عات ال ل. ه  عق  ال
ل  اً معق ن أ  ، ائ ل ل ن معق ف أ ما  ة لل ال قاس  ل  ان  عق فال

. ی   لل
ق أك  ي ت ة ال ال ارئة  وف ال اء ح ال م على إج ق ازنة  ا ال ف

في العق وع ت ازنة ب  ل وتع ال اف أو  الة. ودون إج ر م الع  ق
ة ال  ارئة، ن   وف ال

                                                 
، ص )٣٢( س . ال ر ه زاق ال ة  ٦٤٥ع ال .، ٤٢٠فق جع ساب  م
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٤٣٠٠

ل:  عق ه إلى ال ال ام ال ع: رد الال ا ا ال   ال
ام  انقاص الال ن  ل ه اما  عق ه الى ال ال ام ال د الال د ب ق ان ال
ف  قف ال د ب ن ال ، وأما  ه ام ال قابل للال ام الآخ ال ادة الال ، وما ب ه ال

.   العق إلى وق لاح
ة العامة ل و ا ة في ال عات الع أن ال قام  ا ال ه في ه ن ن

وف  ة ال ان ح ا  خ العق مه ة في ف ل القاضي ا سل ارئة ل ت وف ال ال
ام  ة رد الال ح القاضي سل عات على م ت تل ال تها. واق ارئة أو ق ال

انة  ح ض ا ال ل وفي ه عق ه إلى ح ال ائه ال م ذهاب القاضي في ق ة لع
خ العق وانهاؤه   .إلى ح ف

ن الا  ل، لا  عق ام إلى ال ال ضح رد الال قام ان ن ا ال ا في ه و عل
ا  ل القاضي أثار ه ه، فإن ع ل العق أو ماض ق اض ولا شأن له  ة إلى ال ال

ا ى ه ، ال اق ار ف ال ا ال ، ث زال ه اً  العق ان العق ما زال م یل و ع ال
ام  ع إلى أح ج ار وال ا ال ق وق زوال ه ا ال یل م ه ع ها الغاء ال وج ح
ه  عاك ق ت ه ض ال ، وعلى ف ی عاق انها على ال یل وس ع ل ال قة ق ا العق ال

ها فل ه وف فع ه ال ف آثار ه وف أخ أو ق ت وف أو ت  ال ما ال
ان ق ادة أو ال ال ان  اء  ا ال س یل ه ع   .ع القاضي م إعادة ال في ال

  المطلب الثاني
  كيفية استخلاص العبء الطارئ

عاق  ع ال ب الاسعار  ب ی ت ب الأول ه ت ، فالأسل إسل قة  ه ال ف ه
وف. وث ال ل ح   وق

اب الأراح ا اني اح ب ال ف وفي أما الاسل وث ال ل ح عاق وق ع ال لة  ل
ائ في ف على اه ر ق ی الاسل وال ف ن ه ل س ا ال ا  ه ه ی ت

ا ابه   .واح
ضع  عل  ا ت اه ا نلاح ملاح اح ار فإن ء ال لاص الع وع اس

ع الأساس ا عل  ة ت ان فاضه وال قع العاد لارتفاع الأسعار وان اء ال ل  ال
ه لاق م ه أو الان   .عل

ام  ل إب لة ق فة الأراح ال ار  مع ء ال لاص الع ع اس ى ن وح
ارئة وان الأراح  وف ال وث ال ل ح ام العق ق ع إب لة  ، وتل الأراح ال العق

ی الإرها ال في تق أ حال م الاح خل  ام العق لا ت ل إب لة ق ا ما ه ال ق وه



  نظرية الظروف الطارئة
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٤٣٠١

ی أ  ي لل ع ه لا  ح أو نق ا ال ام ه الي فإن لانع ال اءً و ه فقهاً وق ف عل م
ء  لاص الع ث في اس ارئة، الا انها ت وف ال ة ال ة ب ن ال ح في ال

ار    .ال
له ق ار  ر ح الف ه ذل ال ه  و اره وح اع ة و اح ه ال ان العق في ه "

ا  ي ر اب الأراح ال وع م اح ارة ال ی خ ، فلا ب في تق ار وع ال ه ال
" ف العق احل ت ع م قق في  ن ق ت    .)٣٣(ت

  المطلب الثالث
  الأحكام إلى الارادة أو نظام التسوية الودية

ة ل إلى ت ص ا لل ه ی انف عاق ام إلى إرادة ال اء، ه الأح ا الإج ق به  و
ی إلى  عاق ل ال ، فإذا ل  ار ف ال ع ال ة ع وق ات ة شأن تل الآثار ال ود
ها  أ ع لة، و ه ال ل ه اء ل جه إلى الق ال ل  ع ذل ال ن  ه الإرادة،  ه
ة  و ن ق ش ، ع ت ا العق و ه یل ش ع ل القاضي ل خل م ق ة ال صلاح

ارئة وت آثاره وف ال ا العقال   .ا على ه
اور: ة م ه م ع ف نعال ل س ا ال   ون ه

ر الأول ارئة لق ن م.  :ال وف ال ة أث ال اصة في معال الاتفاقات ال
ادة  ١٤٨/٢ ني ال وال ن ال ني الأردني على  ٢٠٥/٢م القان ن ال م القان
ل اتفاق على خلاف ذل" ...أنه لاً  ا   ...".قع 

ا  ال قع و اد  ه ال ه ه ت عل اف على خلاف ما ج ل الأ لي فإن ا اتفاق م ق
ز الاتفاق على  ي لا  ة ال ص الام ع م ال و  ت أ أث لاً ولا ی ا

ها الف ه ،م ر به ال ال ی ة ب  وال اش ع الاتفاقات ال الة ه هل ان ج ال
ة لإ ان معاص اء  لة س ا ن  ی ت عاق اً أ اتفاق ال ل أ ام العق فق ام ت ب

ار  ف ال وث ال   .لاح ل
لان على ذل الاتفاق  ت ال ال وه هل ی ة لل الأول م ال ال أما 

ادة  ، فإن ن ال عاق ی وق ال عاق ال اص  ني ال  ١٤٨/٢ال م ال
لان على ا اتفا ٢٠٥/٢وم. ه ورت ال ني أردني ن عل ام العق م ق معاص لإب

اء في م  ء إلى الق م الل ارئة أو على ع وف ال ا الاتفاق على اث ال ع ه و

                                                 
)٣٣(  . ار ، ح الف جع ساب  .٦٥٢صم
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٤٣٠٢

ت أ أث ی لاً ولا ی ا اءه  م وق ان قاً  .العق ال ف م ذل ت وان اله
ی ف ال وه ال ة ال ا اد للعق وح ازن الاق ق ال الة في ت أ الع   .ل

ف  وث ال : ما أث الاتفاق اللاح ل ال وه اني م ال ة لل ال ال أما 
لان أ اتفاق ب  ي ب ي تق ة وال ة الآم ه القاع ع ه ما وضع ال ؟؟ ع ار ال
ان  ارئة، فانها  وف ال وث ال اء في حالة ح ءه للق م ل اف على ع الأ

ف ال م ت  ة ال ا ف إلى ح ع تل وضع ته ، فإرادة ال ف الق ال
ة  ف ال ن ار ال ى لا  ، ح عاق ام ال اء الال ة ان ا ع م الأمان في ب ن
غل تل  ع  ال ف الق ال  ام العق ت ضغ ال ة لإب ل ه ال حاج

اجة ا .)٣٤(ال في العق على م ع م اتفاق  ج ما  م العق لا ی ع اب لفة ح اما 
اردة في ن  ازل ع حقه ال ی م ع ال ، و ار ف ال ع ال ع وق ادة  ه ال ه

ادة  ني الأردني ٢٠٥/٢ال ن ال ازل ع  .م القان ی على ال افقة ال ن م وق ت
الي  ال ة و ة أو ض وف ح وث  ع ح ارئة  وف ال ة ال ال ب حقه 

ع  م   ارئة فإن ذل  وف ال ة ال ة آثار ت ن ه في معال د ق ال
ا. ام لإرادته ی والأح عاق ل ال ل العق م ق اد ل ازن الاق ق ال   وت

اني: ر ال ارئة ال وف ال ة اث ال اصة في معال   .وسائل الاتفاقات ال
وف ال وث ال ع ح ی  عاق مه ال ة ان الاتفاق اللاح ال ق ی عال ارئة ل

ة الاخلال  ا ن ه اب ب ل العق ال ة ل اد ازن الاق ق ال وف ول ه ال أث ه
ل ی  ال ح ح ال ی وأص ي أدت إلى إرهاق ال ارئة، وال وف ال فعل ال ه  عل

ر ة وسائل وص ا الاتفاق ع ام فإن له ف الال   .غ قادر على ت
فاسخ ١   . الإقالة أو ال

"و  ف اتفاق ال فاسخ ه "حل العق  الإقالة ال   .)٣٥(ق 
ة ٢ امات العق ی الال   . ت

ام ق  ال ال ق اس ام الاتفاق  ة "ان ی اب امات العق ی الال ق ب و
له  اء في م ی س غ ال ی ب ال ه  اص ه في ع م ع لف ع ی  ام ج ال

ی ره أو ال ائأو م غ ال ی ب ی أو ال غ ال   .)٣٦(" ب

                                                 
جع ساب ص )٣٤( د، م ، على العق ائ وف ال ة ال ه، اث ن ، ٥١بل زه ، رسالة ماج

ة اج ال ة  –جامعة أكلي مه أول ةل اس م ال ق والعل ق ائ  –ال  .٢٠١٤ال
ر  )٣٥( ع ال اباد. ع ال جع ال . ال ، و ني ال ن ال امات في القان ة العامة للال ، ال

ام،  ادر الال ء الأول، م ة ٢ال ة، ل  .٤٨٢ص، ١٩٧١، القاه
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٤٣٠٣

ل في ألا إ  ن وال ام القان ا ال ن الأردني ی ه ج ن في القان نه لا ی
ادة  ه في ال ع ال ال ن عل ة على خلاف ال امات العق ی الال / ٣٥٢ت

ني ال رق  ن ال ة  ١٣١م القان   .١٩٤٨ل
  المطلب الرابع

  لوسائل القانونية في رد الالتزاما
ت  أت، وت قعة ق  ة عامة غ م ائ ق القاضي م أن حادثة اس وفي حال ت
ز  ارة فادحة، فانه  ده  ی  یه هقاً لل ام م ف الال ح ت على ذل ان أص

ه ام ال د الال ف ان "ی ة ال ل ازنة ب م ع ال وف و عاً لل  إلى ال له، ت
ل" عق   .ال

: ا ه ور ه ال ال ی   فال
ل؟؟!! عق ه إلى ال ال ام ال   ك ی رد الال

زع  ي ب ل، فه مع عق ه إلى ال ال ام ال فالقاضي ان ت إلى رد الال
ف دون الآخ أو  ء على  ا الع ی لا أن یلقى به عاق ار على عات ال ء ال الع

یل،  على دائ دون  ع ادف لل ى ال ع یل أو ه ال ع ى ال ع ، ورد  ی أو الع ال
، أو إنقاصه إلى  و العق یل ش ه تع زعه فعل ا الإرهاق وت ى  ت ه وح

لقاً. اً أو م خ العق أو انهاءه نهائ اته ف ن م صلاح ل فق دون ان  عق   ال ال
ا ما جاء في ال ال  وه عة الأع ان ول (ة، م ة م ال ه ت
امه ا م ال   .)٣٧()إخلاء أیه

ل في  عق ه إلى ال ال ام ال د الال ع ان ی ا الاث فإن القاضي  ة له ون
ق: ة  ع ان  مة لل ل امات ال   الال

ع أولاً: ه فه  ام ال ق الال   .ان ی
اً: قا ثان ام ال ر الال   .بلان ی في ق
اً: . ثال ق دة م ال ة م ام لف ف الال قف ت   ان ی

                                                                                                                       
. ص )٣٦( جع ساب ة. م  .٥٣بلقاس زه
ة ل )٣٧( ال ال عة الأع اني"م ء ال ني ال "ال ن ال جع ساب ص –لقان  .٢٨٤م
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٤٣٠٤

  الخاتمة
ارئة و ع ان م الله عل وف ال ة ال راسة ن ي  ع دراسةا ب ار ر ال ال

امها و  ها واح و ان ش ني لها و ة والاساس القان ه ال ه ع الله سع في ه
ق و  ال راسة و راسة تال ه ال ل ه ل ها  لت ف عل ق قا  ال ع ال ا 

ةو  ه ال اضفاؤها على ه اح  غ ال ة ی ن ات قان ص ارها ت    .اع
نا في هس و  .١ ي و ان اش ق الع ان ال راسة  ق الاردني على وجه ه ال ال

ص ق ارة (ال ة ب  م ة  ذ ش الع ائ ادث اس ات ح اذا 
لاف ا  ان  )....عامة ة  م اك ش ه الع عات و ن ه ات ال ق ال

ا ان ه ا ن  ة فان ه ال ي هي م ه ة وال م  الغ وم ما لا یل اب ل ال م 
ع و هو  ل ال ارة ع ت م ق ن   ة  ه ال ی م ال به م ال ق 

ف لا ی ا ال غ م ان ه ه على ال غ ف ل یل  الفة ال ل م ه و ب  له 
الة و لاسا ق الع ة وه ت ه ال اف العقس ه اواة ب ا  .ال

ص ا .٢ لاع على ال ا م خلال الا د و ت ل ع العق علقة ب ة ال ن ي لقان ال
اب الا ها و ت على الاس عاق ف ي لای لل ة ال د ج خل في اخلال العق ي ت ال
ه ال ع في ه ع الى ان ال ج ا دون ال خ و م ه اء الف أ الى ال ص ال

ن ال ص العامة في القان ادة ال ها ن ال ي م ضح و  ٢٠٥ني وال ال ی
وف  ة ال ها و ن ت عل اء ال ا وال ا اج ارها س اع ارئة  ل خل م ال

ان م اء دون ب ع ب ال ي في الاخلال ال ئ ه ی و ا ه ال ال عل
عات على اساس القاع ه ال ه في ه ص عل اء ال ال عاق  ة ال ن ة القان

ق العام و  اص  ان على ال ص العامة ف ع في ال د ال ع ع مق ل ن
ه  ل ه ة عامة تعالج م ال ن ن ه الات  ه ال ل ه م ال على م ع ع ال

د ن الات فلا حاجة الى وج ة ع ال ائج مغای د الى ن ص خاصة ق ت
الات ه ال ل ه ع في م د ال   .مق
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٤٣٠٥

  المراجع
ان ال .١  الق
ق ج .٢ ة ال ه ونها ة ال ا ي، ب ال   ٢اب رش ال
ر .٣ ء ( –اب م ي، ال ان الع ف)٧ل ان،  –، مادة ال وت الل ، ب دار الف

ة   .١٩٧٩ل
وف ا .٤ ة ال ه، اث ن ،بل زه ائ د ل ، ،على العق جامعة  رسالة ماج

ة اج ال ة –أكلي مه أول اس م ال ق والعل ق ة ال ائ  –ل  .٢٠١٤ال
اغ .٥ ن،  د. س ع ال ت ة القان ام، ن ن والال ر القان ود. محمد ح م

، ن  ة ال رة، ن ة الاس ام عات ال ام، دار ال ام الال ة العق أح
 .١٩٩٧م 

ام.  .٦ ة العامة للال . ال از ي ح   د. ع ال
ام  .٧ ادر الال ، م ی ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال د. ع ال

ي، ل رات ال ل الأول، م ة  ،٣ ال   .٢٠١٥ل
ه  .٨ زاق ال اني. ،ر د. ع ال ل ال ام، م ة الال ، ن س  ال
رات .٩ ء الأول،. م ة العق ال ، ن ر ه زاق ال ةال د. ع ال ق ي ال  –ل

وت. ة ٢ب ی ة  –ال  .١٩٩٨ل
١٠.  ، ني ال ن ال امات في القان ة العامة للال راو ال ع ال د. ع ال

ام،  ادر الال ء الأول، م ة ، الق٢ال ة، ل   .١٩٧١اه
اد محمد، ش الإرها .١١ ارئةد. محمد ع ال وف ال ة ال عة  –ق في ت ن م

ة  ة ل  .١٩٦٣جامعة القاه
١٢. . ا سل ی اب ي ال  د. محمد م
ع .١٣ ي ال ار ق ي. س ال ارق  .ال
مة للعق .١٤ ل ة ال ة على الق اد وف الاق ، اث ال ان أح ان ح رش  ،رش

ع اعةة الأولىال ة  –، دار الهاني لل  .١٩٩٤م س
لي .١٥ ح ة. - ال ورة ال ة ال  ن



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٣٠٦

لعي .١٦ عة  –ال عة الأولى، ال ام ال ء ال ، ال قائ ح  ال قائ ش ت ال
ة.  الأم

، دار  .١٧ ه اد ال ل ب ح اع ة، أبي ن اس اح الع اح تاج اللغة وص ال
ة، ی القاه ، ال ة  م  .٢٠٠٣س

ام .١٨ ة العامة للال ، ال از ي ح ة، ،ع ال ة القاه عة العال ء الأول، ال  ال
ة   .١٩٦٢ل

في .١٩ الي. ال  .١٩٣٧عة  - ١ج –الغ
عق .٢٠ ی محمد ب  س الم ال اد القام وز أ اث  –ب الف ق م ال ت

سي  م اف ن الع اعة وال اش سالة لل ة ال س ة  –٨في م  .٢٠٠٥ل
ارئة. .٢١ وف ال اد، ش الإرهاق في ت ال  محمد ع ال
ق  .٢٢ ، ت ال ء ال ، ال ا اب ال مع مقای اللغة، اح ب فارس ب ز

ة  ان، ل وت، ل ، ب لام محمد هارون، دار الف  .١٩٧٩ع ال


